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▪مصادر الفقه عند الشيعة الإمامية
موقعــه  بكاملــه  الفقــه  أخــذ  أن  بعــد 
الفقهــاء أن مصــادر  عنــد الإماميــة، أعلــن 
الفقــه هــي الأدلــة الأربعــة: الكتــاب  والســنة 

التفصيــل:  وإليكــم  والعقــل،  والإجمــاع 
▪ 1- الكتاب

الأولــى  الحجــة  القــرآن، وهــو  ويــراد بــه 
ــه  ــرض علي ــة تع ــن الأدل ــا م ــم، وغيره عنده
حجيــة  والبحــث  عــن  تخالفــه.  لا  حتــى 
الكتــاب كغيــره مــن الأدلــة مــن أهــم المباحــث 
ألفــاظ  ظواهــر  بحــث  ولاســيما  الأصوليــة 
الكتــاب،  وحمــل متشــابهه علــى محكمــه، 
ورفــع التعــارض بينــه وبيــن ماثبــت مــن 
ــول  ــم  الُأص ــن عل ــر م ــم كبي ــم قس ــنة. ث الس
فــي  وردت  ألفــاظ  مفاهيــم  عــن  يبحــث 
ــام  ــي، والع ــر والنه ــن الأم ــنة م ــاب والس الكت
والمفهــوم  والمبيــن،  والخــاص،  والمطلــق 
ــا جــاء فــي الُأصــول  ــا أن بحث والمنطــوق. كم
فــي  الكتــاب  والمنســوخ  الناســخ  حــول 

والســنة، ونســخ بعضهمــا ببعــض. 
وهنــاك بحــث حــول عــدم تحريــف الكتــاب 
ــتنادا  ــة اس ــض الأخباري ــه بع ــك في ــد ماش بع
إلــى روايــات ضعيفــة،  فرفضــه الأصوليــون 
بتاتــا، وبينــوا خطأهــم، وضعّفــوا وأبطلــوا، 
ــم  ــه لرأيهــم، بحيــث ل ــوا مــا تمسّــكوا ب أو أوّل
يبــق  مقــال لقائــل ولا مصــال لصائــل. وكثيــرا 
مايســند هــذا الخطــأ إلــى الإماميــة جمعــاء، و 
ــة  ــك إلا ماشــذ  عــن هــؤلاء الأخباري ــح ذل لايصّ
قديمــا وقــد انصرفــوا عنــه بعــد ذلــك والحمــد 
لله تعالــى. فظهــر أن نــص الكتــاب عنــد 
 الإماميــة كغيرهــم متواتــر قطعــي كاد أن 

ــم.  ــات عنده ــن الضروري ــون م يك
▪ 2- السنة: 

ــق  ــد ألح ــول وق ــنة الرس ــا س ــراد به والم
بهــا ماصــح عــن الأئمــة توضيــح ذلــك 
أن الكتــاب والســنة همــا  الركنــان المعتمــد 
مــن  كغيرهــم  الإماميــة  عنــد  عليهمــا 
المســلمين، وقــد جــاء بــاب فــي كتــاب الكافي 
بعنــوان   )الــرد إلــى الكتــاب والســنة وأنــه مــا 
مــن شــيء مــن الحــلال والحــرام وجميــع 
إليــه إلا وقــد  جــاء فيــه  النــاس  مايحتــاج 
ــاب )الأخــذ بالســنة  ــاب أو ســنة(. وأيضــاً ب كت
وشــواهد الكتــاب(. وفيهمــا روايــات  تصــرح 
بــأن الأئمــة  كانــوا يســتندون فــي أقوالهم 
إلــى الكتــاب والســنة، وهــذا لا كلام فيــه عنــد 
الإماميــة، وقــد  ألحقــوا مــا اســتند إلــى الأئمــة 
بالســنة مــن أجــل ماثبــت لديهــم أنهــا حجــة 
ــات صحــت  عندهــم مــن  كســنة النبــي، لرواي
أشــهرها حديــث الثقليــن المســتفيض بــل 
 ــي ــن، أن النب ــق الفريقي ــن طري ــر ع المتوات
ــم  ــارك فيك ــي ت ــف: )ان ــر موق ــي غي ــال ف ق
الثقليــن: كتــاب الله وعترتــي( وقــد روي عــن 
حوالــي ســتة  وعشــرين صحابيــا. وجمعــت 
ــي  ــا ف ــلاف ألفاظه ــع اخت ــه م ــه ومتون طرق
رســالة باســم )حديــث الثقليــن(  ونشــرتها دار 
التقريــب بيــن المذاهــب الإســلامية بالقاهــرة 
ــد  ــنة، وق ــن س ــس وثلاثي ــي خم ــل حوال قب
ــل  ــن قب ــا م ــل من ــع تذيي ــا م ــا  طبعه جدّدن
ــب  ــن المذاه ــب بي ــي للتقري ــع العالم )المجم

الإســلامية(. 
فالشــيعة الإماميــة يعتقــدون حجيــة ماصحّ 
عــن واحــد مــن أئمــة آل البيــت مــن الروايــات 
والأقــوال والفتــاوي  كمصــدر للشــريعة اســتنادا 
إلــى هــذا الحديــث وغيــره مــن الروايــات. ومــن 
ــعوا فــي مفهــوم  الســنة  ــق وسّ هــذا المنطل
ــي  ــنة النب ــمل س ــوم لتش ــنة المعص ــى س إل
والإمــام كليهمــا. كمــا أن أهــل الســنة ألحقــوا 
ــوا بهــا بشــروط  ــة  بالســنة وعمل ــار الصحاب آث

عندهــم. 
ــة كغيرهــم مــن فقهــاء  ــوم أن الإمامي ومعل
المذاهــب لا يقبلــون الحديــث إلا بشــروط وقــد 
قسّــموا الأحاديــث  إلــى أقســام حســب ماجــاء 
فــي )علــم مصطلــح الحديــث( بتفــاوت بينهم 
ــى  وبيــن الجمهــور، فقــد قسّــموا الحديــث  إل
متواتــر وغيــر متواتــر، وغيــر المتواتــر إلــى خبــر 

الواحــد والمســتفيض أو المشــهور أو ماقطــع 
ــى  ــر الواحــد إل بصحتــه  بقرائــن، وقسّــموا خب
ــق وحســن وضعيــف. ولمعرفــة  صحيــح وموثّ
ــد  ــاص وق ــم  خ ــم عل ــث عنده ــال الحدي رج
ألفــوا فيــه كتبــا مطولــة ومتوســطه وموجــزة، 
علــم  ســمّوا  كمــا  الرجــال(  )علــم  سَــمّوه 
ــم  ــث( أو )عل ــم الحدي ــث )عل ــح  الحدي مصطل

ــة(.  الدراي
ــم  ــن عل ــما م ــتوعب قس ــذي اس ــث ال والبح
الُأصــول هــو حجيــة خبــر الواحــد الــذي ليــس 
قطعيــا – وأكثــر  الأحاديــث عندهــم مــن هــذا 
ــاب  ــن الكت ــات م ــا بآي ــوا له ــل – فاحتج القبي
وبمــا ثبــت عندهــم مــن الســنة أو  الإجمــاع – 
وقــد طــال البحــث حولــه نقضــا وابرامــا، لمــا 
ــر  ــة )أن خب ــن الامامي ــاء م ــد القدم ــت عن ثب
ــار  الواحــد لا  يُجــدي علمــا ولا عمــلا(أي لا اعتب
بــه لا فــي حقــل العقيــدة ولا فــي حقــل 
ــة  ــك  رأي للأخباري ــازاء ذل ــاك ب ــريعة. وهن الش
ــي(  ــة أي: )الكاف ــب الأربع ــي الكت ــا ف أن كل م
للكلينــي )م ۳2۹هـــ( و)مــن لا يحضــره الفقيه( 
و)تهذيــب  )م۳81هـــ(  الصــدوق   للشــيخ 
مــن  اختلــف  فيمــا  و)الاســتبصار  الأحــكام( 
الأخبــار( كلاهمــا لابــي  جعفــر الطوســي )۳80 
– 460( فهــو قطعــي الصــدور، ولــم يثبــت 
هــذا عنــد الأصولييــن، فلابــد لهــم مــن إقامــة 
 الحجــة علــى اعتبــار ماجــاء فيهــا أو فــي 
غيرهــا مــن كتــب الحديــث مــن الأحاديــث غيــر 
القطعيــة. وهــذا مــا  أوقعهــم فــي الحــرج إذ 
ليــس عندهــم كتــاب يســمى بـ)الصحيــح( كما 
ــذه  ــي ه ــث ف ــل كل حدي ــور، ب ــد الجمه عن
 الكتــب الأربعــة أو فــي غيرهــا قابــل للنقــاش 
لكــي تثبــت صحتــه. ثــم هــذه الروايــات قســم 
كبيــر منهــا متعارضــة  فــي بــدو النظــر ، فــلا 
ــدّى  ــد تص ــارض. وق ــع التع ــد رف ــل إلا بع تقب
ــب  ــه )تهذي ــي كتاب ــي ف ــر الطوس ــو جعف أب
ــو  ــا وه ــارض بينه ــع التع ــان رف ــكام( لبي  الاح
أول كتــاب روائــي فــي هــذا البــاب، لكنــه 
كان حاويــا للأخبــار  الموافقــة والمتعارضــة 
كلتيهمــا فخــصّ الطوســي الأخبــار المتعارضــة 
اختلــف  فيمــا  )الاســتبصار  ســماه  بكتــاب 
بيــن  للجمــع  فيــه  تعــرض  الأخبــار(   مــن 
ــة  ــي مقدم ــا ف ــوه ذكره ــات بوج ــذه الرواي ه
ــاب  ــق فكت ــذا  المنطل ــن ه ــاب. وم ــذا الكت ه
الاســتبصار يحــوي قســما مــن التهذيــب فقــط 
ــم  ــاب منتظ ــو كت ــه، وه ــادة علي ــن دون زي م
 الأبــواب خــاص بالروايــات المتعارضــة، بخــلاف 
تهذيــب الأحــكام الــذي يعبــر عنــه الطوســي 
ــاب  ــرح لكت ــو ش ــر( فه ــاب  الكبي ــرا بـ)الكت كثي
أســتاذه الشــيخ المفيــد باســم )المقنعــة( مــن 
ــواب  ــه  أب ــق وفي ــب أني ــام ولا ترتي ــر انتظ غي
ــاب  ــي ألحقهــا الطوســي بالكت ــادات اللات للزي

ــاً.  ــار أيض ــن الأخب ــررّات م ومك
فقــام فــي القــرن الحــادي عشــر عالــم باســم 
الســيد هاشــم البحرانــي )م1107هـــ( بترتيبــه 

ــع  ــب( طب ــب التهذي ــماه   )ترتي ــاب س ــي كت ف
علــى الحجــر. ونحــن وإن لا نعتبــر تلــك الكتــب 
الأربعــة صحاحــا بالمعنــى المصطلــح  عنــد 
أهــل الســنة، إلا أنهــا مــن أهــم كتــب الحديــث 
مــن  غيرهــا  فــي  وماجــاء  الإماميــة  عنــد 

ــارا.  ــا  جــاء فيهــا اعتب ــث دون م الأحادي
ــاء  ــا للفقه ــب مرجع ــك الكت ــت تل ــد كان وق
إلــى أن دوّنــت فــي القــرن الحــادي عشــر 
ثلاثــة كتــب مطــولات: وهي   )وســائل الشــيعة 
ــن  ــن الحس ــد ب ــريعة( لمحم ــكام الش ــي أح ف
ــه المعــوّل  ــي )10۳2 – 1104( وعلي الحــر العامل
 فــي الفقــه منــذ تأليفــه و)الوافــي( لمحمــد 
ــي 10۹1(  ــاني )المتوف ــض الكاش ــن الفي محس
و)بحــار الأنــوار( لمحمــد  باقــر المجلســي )1027 
–1111( فضمّــت هــذه الموســوعات الثــلاث إلــى 
تلــك الكتــب الأربعــة، مــع  تفــاوت بينهــا كمــا 
ــن  ــن بي ــي م ــإن الكاف ــة، ف ــك الأربع ــن تل بي
ــل  ــي حق ــات ف ــع الرواي ــص بجم ــة اخت الأربع
العقيــدة  والشــريعة، فيعتبــر جامعــا كصحيــح 
ــور،  ــد الجمه ــذي عن ــلم والترم ــاري ومس البخ
ــكام.  ــنن والأح ــة  بالس ــة خاص ــة الباقي والثلاث
ومــن بيــن الثــلاث المتأخــرة كتــاب )الوســائل( 
أيضــاً خــاص بالســنن والأحــكام،  و)الوافــي( 
جامــع لأحاديــث الكتــب الأربعــة فقــط، فهــو 
)الكافــي( يعــد  لروايــات  باعتبــار اشــتماله 
ــب  ــر الكت ــات غي ــا،  و)البحــار( جمــع رواي جامع
الأربعــة فــي يعــدّ جامعــا أيضــاً، إلا أن مصطلح 
)الجامــع( و)الســنن(  الشــايع عنــد أهــل الســنة 
ليــس متــداولا بيــن الإماميــة. وباعتبــار أن 
المشــايخ أربــاب الكتــب الأربعــة كان  أســماءهم 
)محمــدا( وكذلــك أســامي مؤلّفــي المجاميــع 
بـــ )المحمــدون  الثــلاث الأخيــرة فاشــتهروا 

ــر(.  ــة الأخ ــدون الثلاث ــة  الأول( و)المحم الثلاث
الرابــع  القــرن  فــي  إليهــا  ضُمّــت  وقــد 
ــتدرك  ــم )مس ــوعة باس ــري موس ــر الهج عش
حســين  النــوري  ميــرزا  للشــيخ  الوســائل( 
)م1۳20هـــ( اســتدرك فيــه مافــات صاحــب 
)الوســائل(، أو مالــم يــرد ذكــره عمــدا مــن 
)جامــع  باســم  أخــرى  الأخبــار،  وموســوعة 
الأحاديــث الفقهيــة( ألفــت باشــراف أســتاذنا 
الإمــام البروجــردي وبمباشــرة جماعــة ممــن 
ــم –  ــن جملته ــا م ــت أن ــه – وكن ــذ علي تتلم
ــع  ــك  المجامي وقــد جمــع فيهــا كل مافــي تل
ممــا يرتبــط بالأحــكام ، مــع الجمــع والإدغــام 
ــاب  ــذا الكت ــي ه ــون، وف ــانيد والمت ــن الأس بي
مزايــا هــي  عــون للفقيــه علــى الإحاطــة 
بأخبــار كل بــاب والإفــادة منهــا ممــا لا يوجــد 

ــه.  ــث قبل ــب الحدي ــن كت ــره م ــي غي ف
أمــا بعــد، فهــذا عــرض ســريع للســنة عنــد 
الإماميــة والتفصيــل فيهــا يتطلــب مجــالا 

ــدا.  ــعا ج واس
▪ ۳- الإجماع: 

وقــد كان الإجمــاع بشــروط أحــد مصــادر 
ــث  ــى حدي ــد الجمهــور مســتندا إل الفقــه عن

)لا تجتمــع أمتــي علــى  خطــأ( وإلــى أدلــة 
أخــرى لــم يثبــت شــيء منهــا عنــد الإماميــة 
كدليــل مقنــع إلا أنهــم اصطلحــوا فــي القــرن 
الرابــع.  علــى عــد الإجمــاع مــن مصــادر الفقــه 
بمعنــى آخــر غيــر ماعنــد الجمهــور، فالإجمــاع 
عنــد الجمهــور عبــارة عــن  اجتمــاع الأئمــة 
أو فقهــاء الأمــة علــى حكــم فــي عصــر مــن 
العصــور، أمــا الإماميــة فــلا يعتبــرون الإجمــاع 
ــات  ــغ القطعي ــغ مبل ــلا إلا إذا بل ــه دلي  بنفس
ــان  ــح ركعت ــلاة الصب ــل أن ص ــات مث والضروري
وكل مــن صلاتــي الظهــر  والعصــر أربــع ركعــات 
وهكــذا، فهــذا خــارج عــن الإجمــاع، ولا يحتــاج 
ــى إقامــة الحجــة  عليــه.  ــه إل الفقيــه فــي مثل
اجتمــاع  هــو  عندهــم  الإجمــاع  وإنّمــا 
ــم  ــى حك ــم عل ــام أحده ــون الإم ــة يك جماع
ــنة  ــى الس ــم إل ــآل  إجماعه ــكام. فم ــن الأح م
ــرة  ــاث كثي ــم أبح ــه، وله ــلا برأس ــس دلي ولي
فــي أقســام الإجمــاع مــن المحصــل والمنقــول 
الإمــام  قــول  عــن  كشــفه  كيفيــة   وفــي 
المعصــوم. وإن الإماميــة حســب قاعدتهــم 
ــه  ــى أن ــوا  عل ــد نصّ ــاع ق ــار الإجم ــي اعتب ف
لــو اتفــق اثنــان أحدهــم الإمــام علــى حكــم، 
واتفــق جماعــة غيرهمــا علــى مايخالفــه، 
ــكوا  ــد تمس ــي. وق ــالأول  دون الثان ــرة ب فالعب
بالإجمــاع علــى حكــم وعلــى ضــده مــن قبــل 
ــي  ــد ف ــه واح ــل فقي ــن قب ــل م ــن، ب فقيهي
 كتابيــه، ومــن أجــل ذلــك لا يعــد الإجمــاع 
ــة، إلا فــي  عندهــم إلا مؤيــدا لغيــره مــن الأدل

ــائل.  ــن المس ــل م قلي
وقــد ألحقــوا بالإجمــاع )الشــهرة( فبعضهــم 
فقهــاء  عنــد  المشــهور  بماهــو  يفتــي 
ــم  ــوا  فــي عل ــد بحث ــة ولا يتعــداه. وق الإمامي
بهــا،  أريــد  ومــا  )الشــهرة(  حــول  الُأصــول 
ــة،  ــة أو شــهرة روائي هــل هــي شــهرة فتوائي
خــاص  رأي  لــه  أســتاذنا  البروجــردي  وكان 
فــي الشــهرة، فــكان يعتبــر شــهرة حكــم 
ــد أصحــاب الأئمــة  العارفيــن  مــن الأحــكام عن
 بأحكامهــم هــي الحجــة، ومــن هنــا كان
بيــن  المشــهورة  الفتــاوي  بجمــع  يهتــم 
ــارب  ــا ق ــة ، أو م ــة  فــي عصــر الأئم الإمامي
عصرهــم، وقــد جمعــت بأمــره فتاوى ابــن أپي 
عقيــل العمانــي الــذي كان  يعيــش فــي أواخــر 
ــع الهجــري،  ــل القــرن الراب ــث وأوائ القــرن الثال
)م  الإســكافي  ابــن جنيــد  وكذلــك فتــاوى 
بـــ  ويعبّــر عنهمــا  المتقــدم ذكــره    ۳81هـــ( 

)القديميــن(. 
وكذلــك ألحقــوا بالإجمــاع )ســيرة المســلمين( 
أو )ســيرة المتشــرعة( منهــم بشــروط. ونحــن 
ــس  ــاع لي ــك كالإجم ــن ذل ــيئا  م ــرف أن ش نع
ــام  ــول الإم ــن ق ــفها ع ــلا، إلا بكش ــة دلي حج
ــذي هــو الحجــة عنــد الإماميــة كمــا  ســبق.  ال

▪ 4- الدليل العقلي: 
ــات  ــه بمصطلح ــرة ل ــن لا خب ــن م ــا يظ ربم
ــه  ــل ويجعلون ــون بالعق ــم يفت ــة أنه الإمامي

ــاب والســنة،  ــة الأحــكام،  كالكت ــلا مــن أدل دلي
وليــس ذلــك علــى إطلاقــه، فإنهــم إنــّـما 
ــد  ــل بع ــه العق ــتقل ب ــا اس ــى م ــون إل يلتجئ
الفحــص  واليــأس عــن الدليــل: أي الكتــاب 
ظــروف  فــي  المعتبــر،  والإجمــاع  والســنة 
مــن  الأحــكام  فــي حكــم  والشــك  الحيــرة 
الكليــة أو الجزئيــة مثــل الشــك فــي أن )شــرب 
ــذا  ــي أن ه ــك ف ــاح، والش ــرام أو مب ــن( ح التت
المايــع   )خمــر أو خــل( فحينئــذ يعوّلــون إلــى 
مــا حكــم بــه العقــل مــن الوظيفــة العمليــة 
لرفــع الحيــرة، وليــس لاســتنباط  حكــم شــرعه 

ــه.  ــق إلي ــك، إذ لا طري ــي ذل الله ف
ــة  ــى أربع ــك إل ــوارد الش ــموا م ــد قسّ ▪وق

ــام:  أقس
مالــه علــم ســابق، فجعلــوه مجــرى  أولا: 
الاســتصحاب، وهــو دليــل عنــد ســاير الفقهــاء 
أيضــاً فيحكمــون بمــا  ثبــت ســابقا لمــوارد 
ــم  ــرة عنده ــام كثي ــروع وأقس ــه ف ــك، ول الش
واســتوعب قســما كبيــرا مــن علــم الُأصــول. 
وثانيــا: ماليــس فيــه علــم ســابق فلــه ثلاثــة 

أحوال: 
أحدهــا مــا الشــك فيــه مقــرون بالعلــم 
ــة  ــم ان الصــلاة الواجب ــل أن يعل ــي مث الإجمال
يــوم الجمعــة إمــا الظهــر أو  الجمعــة ولــم 
ــن  ــد الإنائي ــم أن أح ــا، أو يعل ــا بعينه يعلمه
نجــس ولــم يعلمــه بعينــه فالحكــم فيــه 
عقــلا الاحتيــاط،  إذا كان الاحتيــاط ممكنــاً، لأن 
العلــم الإجمالــي كالعلــم التفصيلي يســتدعي 
الامتثــال اليقينــي، ولا طريــق إليــه  ســوى 
ــض  ــا، ويرف ــن مع ــي بالصلاتي ــاط فيأت الاحتي
ــال  ــى امتث ــد عــن الإنائيــن معــا، وصــولا إل الي
ــا.  ــا إجمالي ــالا قطعي ــأنه امتث ــل  ش ــى ج المول
يمكــن  لا  فيمــا  الفــرض  نفــس  ثانيهــا: 
الاحتيــاط فيــه، فالحكــم التخييــر عقــلا، كمــا 
إذا دار الأمــر بيــن شــيئين لا  يمكــن الجمــع 

بينهمــا كالواجــب والحــرام. 
ثالثهــا: مــا ليــس الشــك فيــه مقرونــا بالعلــم 
الإجمالــي – ويعبّــر عنــه بالشــك البــدوي – كأن 
ــه، أو  شــك فــي  وجــوب عمــل أو عــدم وجوب
ــا  ــس لهم ــه، ولي ــيء أو إباحت ــة ش ــي حرم ف
ــة معلومــة ســابقا، فالأصــل  فيــه البرائــة  حال
عقــلا – وكذلــك نقــلا – عنــد الأصولييــن، 
ــبهات  ــي الش ــن ف ــد الأخباريي ــاط عن والاحتي
التحريميــة  خاصــة، وهــذا أحــد مــوارد الخــلاف 
بيــن الفريقيــن، وقــد قسّــموه إلــى الشــك 
فــي الوجــوب، أو الحرمــة وفــي  الحكــم أو فــي 
ــى غيرهــا ممــا جــاء فــي الُأصــول.  الموضــوع إل
هــذه هــي الُأصــول العمليــة الأربعــة، الجارية 
فــي عامــة أبــواب الفقــه. وهنــاك أصــول 
أخــرى خاصــة ببعــض  الأبــواب ولهــا أدلــة 
خاصــة: كأصــل الطهــارة، وأصــل الحليــة فيمــا 
ــك  ــه. كذل ــي حليت ــه أو ف ــي طهارت ــك ف ش
 هنــاك قواعــد فقهيــة غيــر ماذكــر جاريــة 
فــي مــوارد خاصــة مــن الفقــه، ويــدور أمرهــا 
بيــن كونهــا مــن الأمــارات  أو مــن الُأصــول مثــل 

ــا.  ــة وغيرهم ــدة الصح ــد وقاع الي
ــد  ــي عن ــل العقل ــم أن الدلي ــك يعل ومــن ذل
الإماميــة، حقيقتهــا وظائــف عمليــة عنــد 
ــم.  ــوع الحك ــي  موض ــم أو ف ــي الحك ــك ف الش
هنــاك طــور آخــر مــن الدليــل العقلــي مبنــي 
بقبــح  أو  بحســن  العقــل  اســتقلال  علــى 
بعــض  الأعمــال كحســن العــدل وقبــح الظلــم، 
ثبــت  لمــا  شــرعا،  الحكــم  عليــه  ويتفــرع 
عندهــم مــن )أن كلمــا حكــم بــه  العقــل 
ــه  ــّما حكــم ب ــك )كلـ ــه الشــرع( وكذل حكــم ب
الشــرع حكــم بــه العقــل(. وعنــد الإماميــة 
فــي الدليــل العقلــي  كلام طويــل فــي علــم 
الُأصــول، ويكفــي الطالــب بحــث )المســتقلات 
كتــاب  فــي  العقلــي(  والدليــل  العقليــة 
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